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طالبيحسنالدكتور
محاضرأستاذ

عكنون-بنالحقوق،كلية

انتهاجعلىالتنميةمتطلباتبفعلأموالرؤوسإلىتحتاجالتيالناميةالدول

تقديموالأجنبيةالاستثماراتتشجيعوتحفيزعلىالعملشأنهامنتشريعيةسياسة

ولهااللأزمةالضمانات
إزاءها.تتخذهأنيمكنإجراءأيضدالقانونيةالحمايةكلكذا

الاستثمارعنالناشئةالنزاعاتتجنبإلىيرميالذيالدوليالتحكيمشرطيعدو

إلىالاستثمارعقودفيمهمحمايةعنصرللدولةالرسميةالمحاكمإلىالخضوعالأجنبي

الأجانب.المستثمرينجل@أجلمنالدولةتقدمهاالتيوالجبائيةالماليةالضماناتجانب

واليوموليدليسالشرطهذافإنالواقع،فيو
هوولاالحاليةالاقتصاديةالظروفلا

دوعقوالأولىالبتروليةالاستثمارعقودتعودتفقدالآن.نشهدهاالتيالعولمةوليد

ةعسيرمفاوضلاتبشأنهعادةتجريلتيالهامةالبنودكأحدقبولهعلىالعموميةالأشغال

إلخ.القاهرة...والقوةالسعركبندالأخرىالبنودعنشأناتقللاطويلةو

هوالماضي،القرنفيالمتزايدةالتنميةوتيرةظلفيالتحكيمهذاإلىالحاجةزادومما

لدىالخبرةنقصوبالاستثمار،المتعلقةالنزاعاتفيمتخصصوطنيقضاءغياب

الوسيلةالاستثمارمجالفيالدوليالتجاريالتحكيممنجعلتحججكلهاهيوالقضاة

والوحيدة
المضيفة.الدولمعمنازعاتهلفضالأجنبيالمستثمرنظروجهةمنالمقنعة
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

طبيعةفيوالتنقيبالبحثعلىالفقهاءمنالمجتهدوناجتهدفقدالاعتباراتهذهولكل

والتحكيم
خصائصه

أهدافهو

متعددةأخرىوثنائيةدوليةاتقاقياتوتحكيميةقرارتالبحثهذاعلىساعدتقدو

الخاصةالقضائيةالوسيلةباعتبارهللتحكيمتضمنقواعدوضعإلىكلهاترفيالأطراف،

دونحائلأتقفأنيمكنالتيالعراقيلببعضيصطدمقدالتحكيمهذاأنإلاالنجاح.

يسر.وبسهولةالتطبيقحيزوضعه

العامالقانونأشخاصأوالدولةوجودهوأهمهانقللمإنالعراقيلهذهبينمنو

الأول(.)الفصلالتحكيم.اتفاقيةفيكطرفالأخرىالاعتبارية

حدفيالتحكيمطبيعةمنجذورهاتستمدخصوصيةمنللتحكيميزاللاوكانولما

ذاته
عدممنو

النتيجةكانتفقدرسمية،جهةلأيتمثيلهعدمودولةأيةإلىانتمائه

كيفيةأيضامستخاصةبقواعدالتحكيممنالنوعهذاتميزهوالخصوصيةلهذهالحتمية

الثاني(.)الفصلتنظيمه.

لفضكوسيلةالتحكيمعشوش:الحميدعبدد.انظرعام،بوجهالاستثمارمجالفيالتحكيمحولا-

1لإسكندرية-االجامعةشبابمؤسسةمقارنة-دراسةلاستثمار،امجالفيالمنازعات 990.
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

فاطرالاعتباريةالأشخاصوجودومضكلةالتحكهماتفاق@هةالأول:الفص@

فعهاه

الأنظمةظلفيأورجعةبدونوولىانقضىالذيالاشتراكيالنظامظلفيسواء

الاقتصاديةالعلأقاتمجالفيالدولةتدخلفإنالليبرالية،شبهأوالحاليةالليبرالية

الاستثمارعقودفيكطرفللدولةالمستمرالحضورهذاأنشكولاقائما.مازالالدولية

أحديكونالتيالمنازعاتلفضكوسيلةالتحكيمفعاليةمدىمسألةيثيرمازالوأثارقد

أوبالوزيرممثلةذاتهاحدفيالدولةسواءالاعتباريةالعامالقانونأشخاصمنأطرافها

ماهووالنزاع،فيطرفابصفتهاالأخرىالعامةالاعتباريةالأشخاصأوالحكومةرئيس

خاصا.طابعاالتحكيمهذاعلىيضفي

الشخصلدىالقدرةتوافرعدممنأساسهيستمدالحقيقةفيالخاصالطابعهذاو

Convenتحكيميةاتفاقيةفيطرفايكونأنعلىالعامالاعتباري t ion arb i tral eالمبحث(

.(لWالأ

مرجعيكونوقد
ماوراءالأشخاصهذهتخفيهوأخرىجهةمنالخاصالطابعهذا

والقضائية،بالحصانةيسمى
علىمباشرأثرمنبالنتيجةالحصانةلهذهيكونقدما

هوأيضاالاستثمارمجالفيالتحكيميميزمالكنوالثاني(.)المبحثالتحكيماتفاقية

للأستثمارعقدفيطرفهيوانفراديةإجراءاتاتخاذفيالدولةلدىالتيالقدرةهذه

الثالث(.)المبحثالدوليالعقدخصوصياتكلطياتهفييحمل

الدخولعلراالاع@تباري@ةالعامالقانونأَفمخام@قدر؟@الأولالمبحث

التح@كيمءاتفاقف@يطردا

ةلفكرخلأفاالاعتباريةالعامالقانونبأشخاصالمقصودماتحديديصعبالحقيقةفي

مشكلة.أيةتثيرلاالتيالدولة
معو

العامالقانونأشخاصأنعامبوجهالقوليمكنذلك

المؤسساتجانبإلىالإداري،الطابعذاتلهاالتابعةالدوائروالدولةتشملالاعتبارية
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

عقدبإبرامتقومأنيمكنالقانونيةالكياناتهذهكلوالاقتصادية.العمومية
المستثمرمع

بها.تقومالتيالنشاطاإطارفيالأجنبي

إثرعلىالاقتصاديةالمؤسساتبهانعنيوالأخيرةالفئةهذهالواقعفينشأتوقد

التيكالشركاتاستراتيجية،مجالاتفيالاقتصاديالنشاطأوجهلبعضالدولةاحتكار

التيتلكأوالبتروليةالشركاتمثلالطبيعية،الثرواتاستغلألنحوموجهنشاطهايكون

البريالنقلوالمياه،والكهرباء،كشركاتالدولةمرافقمنحيويعاممرفقبإدارةتقوم

إلخ.الجوي...والبحري،و

دحدوفيالاقتصاديةالعلأقاتمجالفيالدولةمحلتحلماغالباالشركاتوهذه

مجالفيخاصةدورهايبرزوعليهاالإشرافولإدارتهاإليهابهاتعهدالتيالقطاعات

المساعدةاتفاقياتوالدولية،البيوعاتفاقياتوالمشتركة،المشروعاتوالامتيازعقود

إلخ.التسويق...أوبالتصنيعالترخيصاتفاقياتوالفنية،

و
الدولمعتناميهاوالاقتصاديةعلأقاتهاتعددظلفيالدولةدورتطورهكذا

اقتصاديانهجااختارتالتيتلكاوليبرالية،الأكثرالدولحتىأنهنقولأننستطيع

Lالحارسالدولةبمهمةتكتفيتعدفلمكالجزائر،وسطيا
'

Etat gendarmeعندتقفالتي

والعموميةالاقتصاديةالأنشطةتنظيمومرافبةحدود
الخاصة

سواءصارتإنماو

الأنشطةهذهفيطرفاالأخرىالاعتباريةالأشخاصطريقعنأوبنفسها
(3)

.

انتشارالاقتصاديةالمعاملأتمجالاتفيللدولةالمتعاظمالتدخلهذاواك@و

بالإستثمار.المتعلقةالمنازعاتلفضخاصةقضائيةكوسيلةبالتحكيمالأخذأسلوب

7 -2'."س@0 Leboulagre . PH :
'

Etat pol i tique et arb itrage à L
'

affaire du plateau des pyramide

.Arbitrage ,
1 986 , p

.1 3.J . Pari s 1 965 , p.
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ومع
منالتيوالناميةالدوللأنالبداية،فيرواجاالقضائيالأسلوبهذايلقفلملكذ

باعتبارهالتحكيمإلىلتنظرتكنلمالاستعمار،نيرتحتطويلارزحتالتيالجزائربينها

استعماريةسيطرةهيإنماالوسيلةهذهأنتعتقدكانتبلالأفضلالوسيلةخاصاقضاء

جديدثوبفيالقديمالتقليديالاستعمارمحللتحلجاءت

فييمثلأنيمكنلاالذيالتحكيمإزاءالدولهذهلدىالمترددالموقفيفسرماوهو

الجانب،المستثمرينلحمايةوسيلةإلاليسأنهومضيفة،كدولةلهاحقيقياضمانانظرها

دوليةقانونيةنظمتطبيقلهموتضمن

معالجزائرعلأقةفيالتحكيممنتحديداالجزائريالمشرعموقفعنماذاولكن

أطرافه؟أحدالاعتباريالشخصيكونعندماخاصةالأجنبيالمستثمر

التحكيمعلىتفتحمنالآنعليههوماإلىينتهيأنقبلبمراحلالجزائريالموقفمر

خاص.بوجهالاستثمارمجالفيالتحكيموعامبوجهالاستثمارمجالفي

اختصاصاتجاهفيكانالثمانينياتوبدايةالسبعينات،فترةطوالالمبدئياللجوءإن

المؤلسسةتشاركعندماأيضابهيعملكانالتحكيميالإجراءأنغيرالمحلية،المحاكم

غالباالوطنيةالشركاتأنإلىبالإضافةلاقتصاد.االمختلطةالشركةرأسمالفيالجنبية

خاصةتحكيمهيئةإلىالأجنبيةالمؤلسمماتمعنزاعاتهابإخضاعتقبلكانتما
في

يتناقضببساطةلأنهقانونيغيرالفترةنفسفيالتحكيممنالنوعهذايعتبركانحين

المدنية.الإجراءاتقانولمامن03فقرة442والمادة

rienne des hydrocarbure4بs- Benche ikh . M :
'

Les i ns trumen ts j uridiques de la po l i tique A l

G . D J . Par i s 1 972 , p.3.ط

,1983,5
- Pau l s son . J :

'

Le tiers - monde dan s L
'

arbi trage in terna t iona l
'

. Rev . Arbi trag

étrangères en Algérie , OPU A lger ,
1976

, p 252et6بs- Terk i . N
, les soc
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

7الأمرعلىالتصديقمنذأنهاخرى،جهةمنالاعترافيجبو 19فيالمؤرخ80_1

الاشتواكيةالمؤسساتلوجهوجهاتضعالتيالنزاعاتفإن1/119سنةديسمبر
(7)

فيعا

رقمالأمرجاءثمتحكيمية.محكمةاختصاصإلىوجوباتخضعكانتبينها
المؤرخ44_75

في
1 نطاقهبتوسيعأيضاوبلالتحكيمنظامبتعديلفقطيقملمالذي1975سفةجوان7

فيثمالاقتصاد.المختلطةالشركةنشاطعنالنَاشئةالنزاعاتعلى
1سنة وطبقا982

فيالمؤرخالقانونمن53للمادة
1سنةأوت28 982

المختلطةبالشركاتالمتعلقو

المؤرخالمرفيعليهمنصوصهومثلماالتحكيمإلىالاشتراكيةالمؤسساتوالاقتصاد

في
1سنةجوان71 975.

?8)
بينأيالمؤسسينالأعضاءبينتثورقدالتيالنزاعاتأما

المحاكماختصاصمنتعدفإنهاالأجنبي،الطرفوالاشتراكيةالمؤسسة

"ائريالجزللقانونتطبيقا"الوطنية

(9)
.

1أيالسنةنفسونفي 9R2.الوزيرعنالصادرالمنشورهووألاجديدعنصرظهر

فيالأول
1 1سنةنوفمبر8 أنعلى"لتحكيمإلىيلجأأنإمكانهبشأنفيهأجبالذي982

هذهتعتبرلادامماالتحكيمإلىتلجأأنلهايمكنالمحليةالوطنيةاوالعموميةالمؤسسات

."العامللقانونالمعنويةالأشخاصمنالمؤسسات

معأكثرتأكدتقدالتحكيميبالإجراءالأخذنحوالإيجابيةالنزعةهذهإن
لائحة

فيالمؤرخةالفرنسيةالجزائريةالتحكيم
981_3سنةماي72

اللأئحة،هذهبمقتضىو

-7- C
'

est la solution qui avait été consacrée par le protocole d
'

accord conclu entre la soc i

nationale des matériaux de construction et la firme américaine Inter Kil in Fritz

Corporation en vue de la constriction d
'

une entreprise d
'

économie mixte
,
cité par Terki .

cit
, p

.1982,8- Boussôumah . M ,
l
'

entreprise socialiste en Algérie , OPU et Economica

Voir-9.ج Issad . M .

'

La loi du 27 ao
'

t 1982 sur les société d
'

économie mixte
'

. in R . A . S . J .

2
، ppولمه

2710 - Sur ce règlemen t , vo ir Mebroukine . A ,

'

le règlemen t d
'

arbi trage algéro
- fanAai s d

7 0 arb ,
1 986 , ppح،"
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

أنالجزائريةالمؤسساتمععلأقاتهمفيالفرنسيينالمستثمرينبإمكانأصبحفقد

إلىالوطنيالطرفمعنزاعاتهمإخضاعلتجنباللائحةهذهإلىدعاويهمفييستندوا

الوطنية.المحاكماختصاص

1سنةمنذوولكن الأولىالبوادربروزوالبترولسعرعرفهالذيالتدهورإثرعلى986

فيالعموميةالسلطاتشرعتالسوفياتي،الاتحادتفككبعدمعولمدوليلاقتصاد

عنمطلقةوبصفةالتخليإلىتؤدياقتصاديةإصلاحاتوضعفيالتفكيرفيالجزائر

الاستثمارإزاءترددهاعنوالقطاعاتكلعلىلهحدودلااحتكارممارسةعنالدولةتدخل

(11)

ولأجنبي.
النقدقانونفيخاصةبرزالعموميةللسلطاتالجديدالتمشيهذا

ووالقرض.
1المادتينلأحكامفطبقاهكذا 83

النقدمجلسفإنالقانولما،هذامنو

الوحيدهووالاستثماراتتمويلطرقيحددالذيهوبمقتضاهأنشأالذيوالقرض

الغيرللأشخاصبالنسبةللاستثمار"إنجازأيقبلالمطابقةفيرأي"منحالمخول

المعنويةبالشخصيةيتمتعإدارياجهازاباعتبارهمقيمين

تقديرأوالمشروعية)مراقبةالجهازهذااختصاصمدىعنالنظربقطعولكنو

المجلسهذايتخذهاالتيالأعمالفإنالمقدمة(،الحوافزإلىبالنظرالاستثمارملأئمة

علىانعكاسلهكانالتكييفهذامثلوالجانب.أحاديةالإدأريةالأعمالمنتعدكانت

الأعمال.هذهمشروعيةمستوى

عنللطعنقابلةتكونماالرفضقراراتأنعلىالقانوننفسمن50المادةنصتفمثلا،

التبليغ.تاريخمنابتداءيوما60خلألالعلياللمحكمةالإداريةالغرفةأمامالإبطالطريق

المستثمرلفائدةالذكرالسالفالقانونيمنحهضماناشكلماوهو

1 Voir Bekhech i . M . A
,
« L

'

investissement et le droi t en Algérie , lecture d
'

une mutatio

le li béra l i sme économique» ,
in lettre juridique n

°

26 , 1 995
, pp , 3 - 1 C

1 1-@5رقمالقانونْراجع-2 بمقتضىألغيقدأشرنا،انوسبقكماالذيوالقرضوبالنقدالمتعفق1

رقمالأمر
01

القرضوالنقدلمجلستعودالتيللتراخيصبالنسبةالاتجاهنفسكرسالأخيرهذا-

الاستثمارات.تمويلإطارفيالجزائرفيلهامكات@فتحتريدالتيالبنوككفائدة

1 0



والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

المشرعتوجفقدلها،صدىالأجانبالمستثمرينلدىدعواتهاالجزائرتلقىحتىثم

1سنةمنذفيهاشرعالذيالقانونيالإصلاححركة 98 بتوجيهالمتعلقالقانونمنذأي8

المؤسسات
(13)

لاستثمار.ابترقيةيتعلقتشريعيامرسوما9931سنةارهبإصد

200سنةألغيقدكماقلنا-الذي-المرسوموهو السالفالأمربمقتضى1

والاستثمار".تطويرجديدا"اناعنويحملأصبحالذيوالذكر،
كلنزعقدالأخيرالأمرهذا

بقوةالدولةانفتاحتأكدثمبالاستثماراتيتعلقفيماالنزاعاتتسويةمسألةحولشك

القانونهذاجاءفقدالمدنية.الإجراءاتقانونتعديلخلألمنالأجنبيالاستثمارعلى

لاالمستثمرينهؤلاءأنوسيمالاالدولي،التجاريالتحكيمجليةوواضحةبصفةليكرس

الجزائرية.الدولةمثلمضيفةلدولةالوطنيةالمحاكمإلىاللجوءبسهولةويقبلون

الدوليةالاتفاقياتفيللتحكيماللجوءعلىالاعتباريةالأشخاصقدرةعناماذلكنو

الجزائر؟عليهاصادقتالتيالعربيةوالإقليمية

لسنةواشنطناتفاقيةأساسيتان:اتفاقيتانالدوليالمستوىعلىتوجدالحقيقة،في

f 1 965
لسنةنيويوركاتفاقيةو

التحكيمقراراتتنفيذوالاعترافهوالأساسيموضوعهافإنالأخيرةلهذهوبالنسبة

العامالقانونأشخاصقدرةمسألةمباشرةغيربطريقةتناولتأنهاغيرالأجنبية،

أنإلىالفقهمنجانبذهبومنها.أفقرة5المادةفيالتحكيمإلىاللجوءعلىالاعتبارية

التحكيمإلىاللجوءعلىالاعتباريةالأشخاصقدرةمدىعنالاتفاقيةهذهفيالبحثمعيار

الأشخاص.لهذهالشخصيالقانونهو

الصادرالتحكيمبحكمعليهيحتجالذيللخصميجوزفإنهالمادةهذهفبمقتضىوهكذا

المختصةللسلطةقدمإذاتنفيذه،يرفضويقبلهلاأنضده
فيهاالمطلوبالبلدفي

فيالمؤرخ01_88رقمالقانونانظر-13
للمؤسساتالتوجيهيالقانونوالمتضمنسنة)جانفي2

رجالاقتصادية.العمومية
1،1عدد 1 J

سنةجانفي
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

اكانوالثانيالفصلفيعليهالمنصوصالاتفاقأطرافأنماعلىالدليلالتنفيذأوالاعتراف

الأهلية.عديميعليهميطبقالذيللقانونطبقا

القانونالأشخاصقدرةأنافتراضعلىيقومأ/5المادةنصتطبيقأنمعناهوهذا

تخضعأنوبالأهليةتتعلقالتيالمسائلمنتعدالتحكيمإلىاللجوءعلىالاعتباريةالعام

الشخصي.للقانون

إلىاللجوءعلىالاعتباريةالأشخاصقدرةفإنواشنطن،باتفاقيةيتعلقفيماأما

أوبالدولةيتعلقالشخصهذاكالماإذاالعام،الاعتباريالشخصبحسبتختلفالتحكيم

ى.الأخرالعامةلاعتباريةابالأشخاص

بابمنوالاتفاقية،علىتصديقهاأوانضمامهاأوقبولهامجردفإنللدولة،بالنسبة

لااعترافاجانبهامنيعدذلكفإنالمركز،اختصاصكتابةالدولةهذهارتضتاإذأولى

عليهايحظرالوطنيقانونهاكانلووالتحكيمفيطرفاالدخولعلىبقدرتهادحضهيمكن

ذلك.

علىتلقيلاالاتفاقيةفإنالأخرى،الاعتباريةالعامالقانونبأشخاصيتعلقفيماأما

للتحكيم.اللجوءعلىبالقدرةالأشخاصلهذهبالإعترافإلتزامأيالأعضاءالدولعاتق

لها،التابعةالأجهزةبقائمةالمركزإخطارمهمةالأعضاءللدولالاتفاقيةتركتفقد

اتفاقيةفيطرفاالدخولالأشخاصهذهقدرةعلىدلالةأيالإجراءهذايحمللاوبالطبع

المركز.باختصاصقبولهاإمكانيةأوللتحكيم

الشخصقبوليجعلالمركزتحكيملائحةنظممن3-52فالمادةذلك،منالعكسوعلى

تخطرلممالها"التابعالمتعاقدةالدولةموافقةعلىمتوقفاباختصاصهالعامالاعتباري

."ضروريةغيرالموافقةبأنالمركزالدولهذه

1 0



والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

المثالسبيلعلىجمعتالتيالقضيةفيأثيرقدكانالرضاهذاأنإلىالإشارةتجدر

فيّالتونسيةالدولةطعنتفقدفرعونالسعوديبالمستثمرالتونسيةالدولة

وقعكانأنبعدالاستثمارعنالناشئةالمنازعاتلتسويةالدوليالمركزاختصاص

الوطنيوالديوانالسعوديالمستثمربينمبرمتحكيميشرطلوجودالتماسه

التونسية.للسياحة

الموافقةغيابإلىالاختصاصلهذامعارضتهافيالتونسيةالدولةاستندتوقد

25الفصليتطلبهاالتيوالمركزباختصاصالديوانرضاعلىالتونسيةللدولةالمسبقة

واشنطن.اتفاقيةمن03فقرة

اماذولكن
المحاكمأمامالداخليةالطعونإلىبالنظرالمركزباختصاصالرضايعني

المضيفة؟للدولةالوطنية

السماحعدمهووحيداشيئايعنيالمنازعاتلتسويةالدوليالمركزبتحكيمالرضاإن

هذاوآخر،داخليطعنأييمارسواأنللتحكيماتفاقيةفيللأطراف
الحالبطبيعةيعني

نسبيايبقىالأخرىالداخليةالطعوناستبعادأنإلاالمختص.الوحيدهويبقىالمركزأن

الداخليةالطعنطرقاستنفاذالمركزباختصاصقبولهامقابلتشترطأنيمكنالدولةلأن

لها.

لاالرضااتذمحتوىأنإلاضروريا،كونهمنبالرغمالمركزباختصاصالرضاأنإلا

بالمستثمرالدولةتربطالتيالتحكيملاتفاقيةفالبنسبةالغرض،لهذاودقيقا.يكونوأنبد

قصدوتحريرهاالاتفاقياتهذهمثلصياغةفيالدقةوالحذرتوخيفيجبالأجنبي،

Lesالمرضيةالبنودتفادي clauses pathologiquesفيأيالعكسية،الحالةفيلأنه

-tà l
'

arbitra@عأل
"

)س@

-gere latif à l
'

investissement privé international» ( Con tri bution à l
'

étude des grandes te

dégagées de la jurisprudence du CIRDI ) . Thèse . Fac . Droit Tun i s - 2000 - 200 1 .
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

يمسقدالتأويلفيمشاكلإلىهذايؤديفقدجيدة،بصفةمحررغيرتحكيميشرطحالة

الإجراءات.بجوهرحتى

1لسنةالعربيةللأتفاقيةطبقاوعربياأما الأشخاصأحدأوالعربيةالدولفإن980

بالتحكيمالقبولهذايأخذأنيمكنوالتحكيم.إلىتلجأأنيمكنلهاالتابعةالاعتبارية

Le consentement à l
'

arbitrageللاستثمارعقدفيإدراجهيقعتحكيميشرطشكل

أخرى.عربيةلدولةالتابعةالعربيةالرعيةوللاستثمارالمضيفةالعربيةالدولةبينيربط

التابعالعربيالمستثمروالدولةهذهبينالاستثماريةالعلاقةفييطرحالذيالسؤالأنإلا

العربيةالاتفاقيةعلىالعربيةالدولةمصادقةبمجردأنههلهو،اخرىعربيةلدولة

ماإطارفيالعربيةالبلدانفيالعربيةالأموالرؤوسلاستثمار
بالاستثمارتقليديايسمى

عليهالمنصوصبالتحكيمملتزمةأصبحتقدالمعنيةالدولةأنللقوليكفيالعربيالعربي

الاتفاقية؟هذهفي

1لاتفاقيةالدولةنظامإنحرشاني،للأستاذبالنسبة 9X0لا
بصفةالقبولالبتةيعني

Accordاتفاقشكلفيالقبولهذايتجسدأنوبدلابلبا@تحكيمآلية
خلألهمنيصرح

والطرفان
المشتركةإرادتهماعلىأخرىجهةمنالعربيوالمستثمرجهةمنالدولةهما

0فقرة02الفصلفيجاءلماتطبيقاالتحكيمهذاإلىاللجوءفي الذيالاتفاقيةملحقمن1

للطرفينجازفيه،المقترحةالحلولقبولعلىالأطرافيتفقلم..."اإنانهعلىينص

اللجوءعلىالاتفاقللطرفينيجوزأنهأخرى،بعبارةو."التحكيمإلىاللجوءعلىالاتفاق

المستثمردولةوللاستثمارالمضيفةالعربيةالدولةبينتربطللاستثمارثنائيةاتفاقيةإلى

تحكيمإلىكاللجوءالمؤسساتيأوالحرللتحكيمالطرفاناستعمالأوالأخرى،العربي

الغرفةتحكيمإلىاح(TRDI)الاستثمارعنالناشئةالمنازعاتلتسويةالدوليالمركز

جميعفيولكنح(ci)للتجارةالدولية
التراجعيمكنبالتحكيمالقبولأنهلالحالات،

ماعادةأنهنعلمنحنوخصوصاالأطرافقبلمنكانسببلأيالأمراقتضىاإذعنه،

1 1لسنةالتونسيةالقانونيةالمجلةفيللاتفاقيةالكاملالنصراجع-3 98 بعدها.وماص,1
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

التحكيمأنترىلماالقبولهذ!عنالتخليإلىبالسيادةتتعلقلأسبابوالدولةتعمد

بمصالحها؟يضرسوف

1لسنةالعربيةالاتفاقيةظلفيبالتحكيمالقبولإن يمكنلانهائيقبولوهو980

عنهالتراجع
واشنطناتفاقيةفينجدهالذيالحلالحقيقةفييكرسالمبدأحيثمنهوو

يحملكؤنهجانبإلىبالاستثمارالمتعلقةالنزاعاتلتسويةالدوليللمركزالمنشئة

إلخ.ملزمة...قوةمنالدوليالالتزامصفاتكل

تنفيذهيقعلمأوالرضا،عيوبمثلالعيوب،بأحدمشوباالأصليالعقدكانلواماذلكن

الفقهاءيجمعالتحكيمي؟الشرطإلىيمتدأنيمكنبإبطالهالتصريحأنهلكليا،أوجزئيا

تلكعنمستقلةخاصةبحياةيتمتعالتحكيميالشرطأنعلىالتحكيمقضاءفقهحتىو

إلىيتعداهأنالأحوالمنحالأيفييمكنلاإبطالحالفيأنهوالأصلي،العقدلدىالتي

هذاوالتحكيمي.الشرط
يمكنلاالشرطهذايجسدهالذيبالتحكيمالقبولأنيعني

هذاوالأصلي،العقدإبطالعنبالإعلأنالمرانتهىعنوحتىكانتذريعةأيتحتزعزعته

اتفاقيةاستقلألية"بمبدأيعرفماهوواليومتقليدياأصبحمبدأالحقيقةفييجسدالحل

الأصليالعقدعن"التحكيم

الاعتباريةالعامالقانونأشخاصقدرةموضوعأنكره،ذسبقممايستنتجواخيرا

الدوليالقانونظلفيأوالداخليالقانونمستوىعلىسواءمازالللتحكيم،اللجوءعلى

أنوخاصةالدولية،لاقتصاديةاالعلاقاتتطورأمامعثرةحجرةيشكلالمعاصرلاتفاقيا

حدإلىمازالتنجدهاالخاصالدوليالقانونإطارفيتقعالتيالاستثماريةالعقودطبيعة

ماإذاذريعتهاأيضاللأستثمارالمضيفةللدولتكونقدوالسيادة.باعتباراتمرتبطةما

القضائية.بحصانتهانصوصهافيتمسكت

لسنةواشنطناتفاقيةمن12_25الفصلراجع-)6

-17- Sur ce princ ipe ,
voir à ti tre d

'

exemple , Ance l . J . P « L
'

ac tua l i té de l
'

autonom ie de la c la

,1991,secompromissoire» . Trav . Com . Fr. DI
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

الحكيم.اتفاقيةصحةفيوأثرهاالقف@ائيةال@حمعانةالثاني:المبحث

والسياسةالقانونبينالحدودعلىتقعالتيالمسائلمنتعدالسياديةالحصانةإن

فيوجودهافتستمدالقضائية،الحصانةأماالدولي.القانونوالداخليالقانونوبين

Juالشعوبقانونمبادئمنالواقع s gen tu imالسيادةمبدأييتصدرهاالتي

سلطانمالا"أنمقتضاهامعروفةلاتينيةقاعدةحولالحصانةهذهتدوركماوالاستقلال.

أومادولةفيهاتكولماالتيالمنازعاتيجوزإخضاعلاأنهومعناه،نظيره،(.علىنظيرلقاء

ماهووالدولةهذهقضاءلغيرطرفاالعامالقانونأشخاصمنتوابعها
الوجهفييعني

قضاءأوأجنبيةدولةفيرسمياقضاءكانسواءآخر،قضاءأياختصاصعدمالمقابل

المنازعات.هذهمثلفيبالنظرتحكيميا

إرادةأساسهعقديطابعذوفالتحكيمخصوصيته،لهالواقعفيالتحكيمولكن

Laالتحكيماتفاقيةفإنثمةمنوالأطراف، convention arbitra leفيالزاويةحجرتمثل

العامالقانونأشخاصاحدأوللدولةيمكنكيفإذلماالمتميز.القضائيالأسلوبهذا

التيأوالناشئةالنزاعاتفضبمبدأتحكيمياتفاقفيترتضيأنلهاالتابعةالاعتبارية

تبدأعندماثمالتحكيم،بطريقالخاصالقانونماأشخاصأحدبينوبينهاتنشأأنيمكن

بغيةالقضاءعلىلهنتيجةجاءالذيالحكميعرضعندماأوالتحكيمهذاإجراءات

بذلكمناقضاالسيادهَباعتباراتالعامالاعتباريالشخصيدفعتنفيذه،أوبهالاعتراف

القضائية؟بحصانتهملوحاوالسابقاتفاقه

الاتفاقهذايكنألمالأجنبية.بالاستثماراتيتعلقفيماالخطورةغايةلفيالأمرهذاإن

فيالمستثمرعليهاعولالتيالضماناتمنيتجزألاجزءاالأياممنيومفيالتحكيمي

تعاقده
قامتالتيالجوهريةبالشروطإخلالاذلكيعدألايمثلها،منالمضيفةاوالدولةمع

الدولة؟مساءلةمعهيستوجبمماالتعاقديةالعلاقةعليها

فيالحصانةلهذهالسلبيةالآثارحدةمنالحقيقةفيللحد
الأجنبي،المستثمرعلأقة

فقد
سعى

القانونلأشخاصفيهايجوزالتيالحالاتنطاقتضييقإلىناحية،منالفقه
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلو@مائريةالجزالمجلة

قانونيةقاعدةتقريرإلىأخرى،ناحيةمنوبالحصانةفيها/التمسكالاعتباريةالعام

عنجانبهامنضمنياتنازلايعدالدوليالتحكيملأسلوبالأشخاصهذهلجوءأنمقتضاه

القضائية.حصانتها

الفمَهحاولفقدالمسألة،منالأولللعنصربالنسبة
و

أنخاصةفرنسافيالقضاءكذا

العامالقانونأشخاصتمارسهالتيالنشاطبطبيعةالقضائيةبالحصانةالتمسكيربطا

الصفةعلىيعتمدمعيارإلىالفرنسيةالمحاكمبعضاتجهتفقدذلكأنجلمنوالاعتبارية.

للشخصيجوزلأالمخالفةبمفهومأنهأيللدولة.تبعيتهمدىوللشخصالقانونية

القانونيةبالشخصيةيتمتعأنهطالماالقضائيةحصانةبا@التمسكالعامالاعتباري

ذاتها.الدولةعنالمستقلة

لاوغامضمعيارهوالمستقلةالمعنويةالشخصيةوجودعدمأووجودمعيارأنإلا

رفضتفقدالفكرة،هذهعلىتأكيداوالوطني.الطرفمعالمتعاملللشخصضمانةيعطي

عليه()المدعىالنرويَجيالعقاريالبنكأثارهالذيبالدفعالأخذالمدنيةالسينمحكمة

انهعلىمؤكدةالقضائيةحصانتهإلىاستنادااختصاصهابعدمفيهيتمسكوالذي

إرادتهمجلسوأنللدولةملكرأسمالهأنوخاصبقانونأنشئقدالبنكهذاأنمنبالرغم

لبنكهذاتتمتعالقضيةأوراقمنللمحكمةثبتفقدالتشريعية،الهيئةقبلمنيعين

الدولةعنالمستقلةالقانونيةبالشخصية
(18)

.

بمعياريتعلقوالفرنسيالقضاءبهأخذثانمعيارهناكالمعيار،هذاجانبإلىثم

اته.نالنشاطأوالتصرف
هذاتصرفإذاالقضائيةبالحصانةالتمسكيمكنأنهيعني

أوالدولةمنأمرعلىبناءالمستقلة،القانونيةبالشخصيةتمتعهمنبالرغمالشخص

الدولةعنفيهمفوضاالسيادةأعمالمنعملامارسقدبذلكالشخصيكونولحسابها.

بالحصانةإسبانيالبنكالمعياراهذعلىبناءالفرنسيةالنقضمحكمةاعترفتفقداتها.ن

.1 8 - Trib . c ivi , Sein ,
1 6 juin 1955

,
Gazette du Palais ,

1955 . 2p6 1 . Conc l . Blondea
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

التاجريمارسهاكالتيتجاريةأعمالممارسةحقالبنكلهذاأنمنبالرغمائيةالقض@

أساسعلىوالإسبانية.الدولةتفرضهاالتيالشروطإطارفييعمللكونهذلكوالعادي،

أوراقباستبداليقومكماالمالية.المعاملأتعلىخاتمهبوضعالأخيرةلهذهتمثيله

معاملأتهفييفلتفإنهوعليهللدولة.تابعابصفتهالعملبهذايقومفإنهثمةمنوالبنوك

أجنبيةقضائيةرقابةكلمنالدولية

القائمعنالنظربصرفالنشاطبطبيعةالقضائيةالحصانةارتباطإنالحقيقة،فيو

بموجبالدولةتمارسهالذيالعملبينبهانقومأنيجبالتيالتفرقةحولجدلاأثارقدبه

Jusالسيادةحق Imperi iةالإدارحقبموج@الدولةتباشرهاالتيالإدارةوأنشطة

Jus gestionsالبحت.التجاريالطابعذاتالأعمالأي

)قضيةمْمْي
Sapphire International Petro l leum LTD c / National Iran ien Oil co (N . I . O . C

nشركةأنفرضعلىانهإلىلاهاياستئنافمحكمةذهبت iocعليهاتشرفوتمتلكها

فيبمامستقلقانونيككيانالشركةهذهتصرفاتفإنالإيرانية،الحكومة
اتفاقهاذلك

Jusالسيادةأعمالضمنإدراجهايمكنلاالنزاع،محل Imperii@
إليهاالنظريتعيننما

Jusالإدارةأعمالمنكعملالعاديةالتجاريةالأعمالمنباعتبارها gestions.

الاعتباريةالعامالقانونأشخاصأوالدولةأنالقوليمكنفلاأخرى،جهةمنولكن

حصانتهاعنضمنياتنازلتقدبذلكتكونالتحكيمإلىاللجوءتقبلالتيلهاالتابعة

سواءالوطنية،محاكمهااختصاصعنالدولةجانبمنالصريحالتنازلأنشك

كقانونخاصقانونفيمكرسأوالأجنبيالمستثمرمعالمبرمالاتفاقفيذلكأكان

يعبرإنماالاستثمار،اتفاقياتمناتفاقايعتمدخاصمرسومخلألمنأوالاستثمارات،

السيادية.لسلطتهاممارستهاعن

.19
- Cass . Civ i . 3nov 1 952 , rev . Crit dr. Int . Pr

, 1953 . p . 425 note freyra
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NOTE . PH . KHAM
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والن@مياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

تقييدإلىالراميالحديثالاتجاهفإنالدولة،جانبمنصريحتنازلأيغيابفيلكن

المنازعاتحلعلىالاتفاقمجردأنيرىبالحصانةفيهاالتمسكيجوزالتيالحالات

الحصانة.عنضمنياتنازلايعدالتحكيمبطريقة

1واشنطنلاتفاقيةبالرجوعمثلا، التنازلمسألةنصوصهاتتناوللمإنوحتى965

حلعلىالاتفاقمجردأنيرونالفقهاءأغل@فإنالسيادية،الحصاناتعنالضمني

الحصانة.هذهعنضمنياتنازلايعدالتحكيمبطريقةالنزاعات

لاستخلأصتجسيداالأهرامقضيةفتعتبرالتحكيمي،القضاءاجتهادناحيةمنأما

التمسكاعتادتالتيالقضائيةالحصانةعنالضمنيتخليهافيالدولةإرادة

السابق.فيبها

الفنادقوللسياحةالعامةالمصريةالهيئةقيامحولالقضيةهذهوقائعوتدور

(E . G . O .T . H)فيالمصريوزيرالسياحةو
2 اتفاقعلىبالتوقيعسنةسبتمبر3

SouthernPacific)شركةمعمبدئي Proprieties (S . P . Pإطارفيالاتفاقهذاويدخل

والعربيالرأسمالباستثمارالمتعلقالمصريالقانون
1لسنة43رقملأجنبيا أنهثم.974

في
1 E))شركةبينعقدأبرمالسنةنفسمنديسمبر2 .G . O .T . H)وشركة(

فيالآخروالأهرامهضبةفيأحدهماسياحيين،مشروعينلتنمية
فيالحكمةرأسمنطقة

العقدبهذاخاصةمنازعاتأيإحالةمقتضاهتحكيميشرطعلىاشتملالعقد،هذامصر.

السياحةوزيرطرفيهعلىعلأوةعليهبالتوقيعقامقدوبباريسالدوليةالتجارةغرفةإلى

عباراتتوقيعهمضيفاالحينلكذفيالمصري
ا

et)سَ@عليه،صودقوووفقوأعتمد rati fi

،
Approuvéس@ agré).بشدةانتقدالذيالعالميوالمصريالعامالرأيتأثيرتحتولكنو

وألغته.الأهرامهضبةمشروععلىموافقتهابسحبالمصريةالحكومةقامتالمشروعهذا

فيالمبرمالعقدفيالواردالتحكيميللشرطإعمالاوذلكإثرعلىو
91

ديسمبر
1 974,

شركةوالمصريةالحكومةمختصمابباريسالدوليةالتجارةغرفةإلىلأجنبياالطرفلجأ

(E . G . O .T .H)وخسارةمنلحقهعماالتعويضمطالبا
انتهاكنتيجةكسبمنفاتهما

معأبرمهاالتيالاتفاقياتكافة
مدىتحديدهوحصراهنايعنيناالذيوالآخر،المتعاقد
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

عنضمنيتنازلبوجودالقوليمكنحتىالتحكيمفيطرفابالدخولالدولةالتزام

القضائية؟الحصانة

المصريالوزيراعتمادبأنللتجارةالدوليةللغرفةالتابعةالتحكيممحكمةقضتلقد

فيطرفاالمصريةالحكومةيدخلأنشأنهمنتحكيمياشرطايتضمنالذيللعقد
العقد.

و

تخضعأنأرادتأنهايبدولاالمصريةالحكومةأنعلىالترجيحإلىلاالتأكيدإلىانتهت

القضائيللنظاممنازعاتها
ne semb le pas de toute manière invraisemblable ou imporbable que le

ouvernement ai t voulu que Bus « les confl is relatifs au même projet ail len

le même tribunal entièrement différent lie au système j udiciaire égy

لعناصردراستهابعدخلصتفقدمغاير،موقفلهاكانباريساستئنافمحكمةأن

والقضية.هذهفيثابتةغيرللتحكيمالخضوعفيالمصريةالدولةإرادةأنإلىالقضية
مما

التابعةالتحكيممحكمةاختصاصعلىالصريحالدولةاعتراضهوالإرادةهذهغيابيعزز

الإشارةسبيلعلىتسجيلهتمالذيوالدوليةالتجارةلغرفة

4
-

enceالحصانةعنالتنازلإرادةانعدامذلكعنترتبمما
ثممنو

فيالصادرالتحكيمحكمإبطال
الشأن.اهذ

والقضائيةالحصانةعنالتنازلأنسبق،ماكلمنيستفادو
نظروجهةهذه

التمسكلهيحقالذيللطرفالمفترضةأوالمحتملةالنيةفيالتنازلعنالمدافعين

التحكيمي.الشرطفيوردماحدودفيومحددةوقائععلىبناءلكنوبالحصانة،

كالجزائرالناميةالبلدانفيالأجنبيالاستثمارمنازعاتفيالتحكيمخصوصيةلكنو

بالحصانةتشبثهاأوللتحكيماتفاقيةفيطرفاالدخولعلىالدولةقدرةحدودعندتقفلا

جميعتتعدىقدالخصوصيةهذهأنبلإليهاتعودالتيالقضائية
لتشملالمظاهرهذه

فيالدولةقدرةأيضا
إنفرادية.إجراءاتاتخاذ

,1986,20
- Voir sentence rendu dans cette affaire le 16 février 1 983 , in Revue arbi trag

1 05.p
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

لةالد،تتخذهاكأئت@الإنفرا@والإجرأءاتالتحيمةالثالم@طالمححمظ

يجري
المضيفةللدولةيمكنالتيالانفراديةالإجراءاتمننوعينبينالتمييزعادة

فيجوهريةتغييراتإحداثأوالاستثمارعقدفسخأولإبطالعليهاتقدمأنللاستثمار

الوطنية.تشريعاتها

يثيرالذيونظرنافيشيوعاالأكثرلأنهالأخيرالاجراءعلىتحليلنايقتصرسوفو

عديدة.إشكاليات

يحظرنصأيالتحكيمتوقيععنديتضمنلمللدولةالقانونيالنظامأنمثلالنفترض

أنهإلاالخاص،القضائيالأسلوبهذاعلىاللجوءللدولةالتابعةالجهزةأوالدولةعلى

هذايتضمنجديدتشريعصدرالقائمةالتحكيمإجراءاتخلألأوالاتفاقهذاحياةخلأل

القائمة،التحكيماتفاقياتعلىالتشريعهذاتأثيرمدىفماالحظر،
إخلألهمدىو

شأنه؟فيالمتنازعالعقدإبرامهعندعليهاعولقدالمستثمريكونالتيبالضمانات

deالمشكلةلهذهحياتجسيداتعدالتيالهامةالقضايامن travaux Marsei l leح

َ

أَ

ublique populaire de Bangladeshَء

الشرقيةلباكستانالصناعيةالتنميةهيئةقيامحولالقضيةهذهوقائعوتدور

(E .P . I . D .C)معالعامفيعقدبإبرامالباكستانيةللحكومةمملوكةشركةوهي

S)شركة . G . I . M)تعرفالتي)والشرقيةباكستانفيغازأنابيبخطلمدالفرنسية

الباكستاني.القانونلأحكامخضوعهعلىالاتفاقالعقدهذاتضمنقدوببنغلادش(.الآن

أوالعقدهذابسببتنشأالتيالمنازعاتفضيتعينبمقتضاهتحكيمياشرطاتضمنكما

يتمأنعلىبباريس،الدوليةالتجارةغرفةلقواعدوفقاالتحكيمبطريقتنفيذهبمناسبة

بسويسرا.جنيففيالتحكيم

1عامفيو 960
لهالفرنسيةالشركةمطالبةفيالباكستانيالطرفمنازعةإثرعلىو

لمحكمة،طرفكلتعيينثموللتحكيمالطرفانلجأفرنسي،فرنكمليونعشرةإثنابمبلغ

كلان:علىفيهينصمرسومابنغلادشجمهوريةرئيسأصدرفقط،يومينبعدأنهإلا
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

سريانقبلبهاارتبطتقدالباكستانيةالصناعيةالتنميةهيئةتكونالتيالتحكيمإجراءات

فيالباكستانيةالهيئةعنبالنيابةممارستهاتمتسلطةأيأنولاغيةالمرسومهذا

1مارس26تاريخمنلاغيةوباطلةتعدالتحكيمإجراءات 97 1,

العقدفينصأيانو

يعتبرلهوفقاالتحكيمإجراءاتفيشرعالتيوالتحكيمبطريقالمنازعاتبتسويةخاص

الأثر.معدومولاغيا

الممكنمنالتيوبنغلادشعليهاأقدمتالتيالتشريعيةالتغييراتهذهمثلأنشكلا

هؤلاءيدفعمماالأجانب،المستثمرينلدىمخاوفتثيرأخرىدولةأيعليهاتقدمأن

يقضيالذيالتشريعيبالثباتخاصاشرطاالاستثمارعقودصلببتضمينالمطالبة

لحظةالساريالمضيفةالدولةلقانونالتحكيمشرطذلكفيبماالاتفاقباخضاع

برإ
مها

علىأثرهاوالتشريعيةالتغييراتمشكلةأنإلىالإشارةتجدرأخرىجهةمنلكنو

هوالتغييراتعلىأقدمتالتيالدولةقانونكانإذاإلايتحققأنيمكنلاالتحكيماتفاق

ففيإبرامه.وقتالعقدعلىالتطبيقالواجبالقانون
أنالمحكمعلىيصعبالحالةهذه

التغييرات.هذهمثلعنيتغافل

لسلطاتهاالدولةاستخداميمنعأنالأحوالمنحالبأييمكنلاالمستثمرانبمالكنو

هذهتدويلإلىاللجوءكانذلكأجلمنالتشريعات،تغييرعلىالإقدامفيالسيادية

القوانينسيطرةمنالعقودهذهتحريرفيمنهرغبةضرورياالمحكمقبلمنالعقود

مثلبديلةقواعدفطبقالدولة،عليهاتقدمالتيللتغييراتدرءاوالمضيفةللدولةالوطنية

العامةالقانونيةالمبادئ
xللتجارالمشتركةالقواعدو mercatori a.وصكأ

شهدتقد

-Lesc lauses de stabi l isa«:

ou d
'

in tangi b i l i tE inversées dans les d
'

accords de déve loppemen t économique
"

i

Mélanges Roussaeu ,
1982

, p
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

Texacoقضيةبينهامنالمبادئلهذهتطبيقاتالقضايامنالعديد et Calasati cضد

troleumضدأبوظبيشيخقضيةوالليبيةالحكومة Developpement Oil cy@ح

خاصةجدلمحليزاللاوكانالنهايةفيالتدويلهذامثلانإلا
العناصرعديدأنو

الاستثماركإنجازالمضيفةللدولةالوطنيبالقانونالعملإلىالواقعفيتدعواالمادية

القرارتنفيذجانبإلىالمحكم،بهنيأذقدالذيالتحقيقإمكانيةكذاوترابها،على

بها.الأملأكلوجودالقرارصدوربعدالدولةإقليمعلىالتحكيمي

نجدهاقدالاستثمارمجالفيالتحكيمخصوصياتعنالبحثأنإلىنشيرأنبقي

التحكيم.منالنوعهذاتحكمالتيالقواعدضمنأيضا

.22-Sur ces affai res ,
voir à ti tre d

'

exemple Zah i . A : L
'

Etat e t l
'

arbi trage ,
OPU - Publ i su

A lger
- Pari s ,

1 984 p 2 1 8 et s

1 980,Auss i
, Stern . B .

« Trois arb i trages ,
un mime prob lème

,
tro i s so lution s «Rev arbi trag

43-3?
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

الاستثمارمجالف@يللتحكيمالضابطةالقواعدالثان@:الفممل

علىالضوءإلقاءالاستثمارمجالفيللتحكيمالضابطةالقواعددراسةتستدعي

أماالأول(.)المبحثالتحكيمبإجراءاتالمتعلقوالأولالجانبالقواعد.هذهمنجانيبن

الثاني(.)المبحثالنزاعأصلتحكمالتيالقواعديخصفهوالثاني،الجانب

التحكيم.إجراءاتتحكمالتيالقواعدالأول:المبحث

تسبقمرحلةهناكانإلىالإشارةتجدربالتفصيل،التحكيمإجراءاتإلىالتطرققبل

المصالحةتشملهيوالوديةالمرحلةتسمىوالتحكيممرحلة
التفاوض.و

المصالحةبهاتتميزالتيالميزةإنأولا.المصالحةعندلنقف
طابعاتحملحونهاهي

Aspectإختياريا voulentaire ou volontaristeو
الاختياريالطابعهذاعلىنصتقد

المنازعاتلتسويةالدوليللمركزالتابعةسواءالمؤسساتية،التحكيمنظمأغلب

الدوليةالتجارةلغرفةوالتحكيمالمصالحةنظامإلىأو(CIRDI)بالاستثمارالمتعلقة

1لسنة 988.

المصالحةأن"الخيرةهذهنظامتمهيدفيوردفقد
التحكيم،عنمستقلإجراءهي

."لك...نخلأفالأطرافقررإذاإلامحضااختيارياإجراءاتبقىهيو

فيجاءفقدالعربي،بالاستثماريتعلقفيمابالضبطوالإقليميالمستوىعلىأما

اتفاقحالفيأنهالعربية،الأموالرؤوسلاستثمارالموحدةالاتفاقيةمنالأولالفصل

المتعلقةالفقرةآخرإلىللنزاعوصفالاتفاقاهذايتضمنأنمايجبالتوفيقعلىالمتنازعين

المتعلقتينالدوليةوالعربيةالاتفاقيتينعلىينسحبالأسلوبنفسوالتوفيق.بهذا

الضمانهذاعنتنشأقدالتيالمنازعاتتسويةسبلوالاستثماربضمان
(32)

.

23-

و
A)الاستثمارلضمانسيولاتفاقيةبالاتفاقيتين،هنانقصد . M . G . I)المنشئةالعربيةالاتفاقيةو

C)الاستثمارلضمانالعربيةللمؤسسة . A . G .I).
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومالجزإئريةالمجلة

العمّودبعضفيObligatoireوجوبيةالمصالحةمرحلةأحياناتكونوقد

كانتإذاذلكعلىالطرفانيتفقأنيشترطفإنهالحالة،هذهفيحتىلكنوالاستثمارية،

بعلاقتهماالوصولعدموالتحكيميالإجراءتعقيداتتفادينحوالاتجاههوفعلانيتهما

خاصةعنها،عنىفيقطيعةإلى
المحكمينأن@كيرالأني.طويلةبعقوديتعلقالأمرأنو

وقناعتهمعلىلكيؤثرذأنخشيةالطرفينبينصلحيةبمحاولاتالقيامتلأفييفضلون

المصالحةطورفيبهيدليمالتجنبالتحكيمعنوجوبيةكانتإنالمصالحةالفصلوجه

منالطرفينعنيصدرمايستعملأنيمنعمثلاح(IRDI)تحكيمفنظامالتحكيم.عند

المحكمين.أماالطرفينأحدقبلمنكتابةأوشفاهةسواءمواقف

مجالفيالوحيدةالوديةالوسيلةليستالمصالحةإلىالتنبيهيجبأخرى،جهةمن

أصلأموجودالتفاوضأنعلماتفاوض،بمرحلةالحليمرأنيمكنإذالاستثمار،منازعات

الدوليةالاتفاقياتتطبيقوتأويلخصوصفيوحيد،مجالفيوالدولبينالعلاقاتفي

ation et application des convention internationalesَأ
الاتفاقياتففي

أننجدالجزائرأبرمتهاالتيللأستثمارالمتبادلةالحمايةوبالتشجيعالمتعلقةالثنائية

عنوانتحتتأتيالتيالبنود
ا

الاتفاقيةتطبيقوتفسير
ا

الدولتانأيالطرفينأنعلىتنص

بتفسيرمنهاتعلقماسواءالمنازعاتحلإلىالتوصلإلىيسعيانالأجنبيةوالجزائرية

هيوأشهر،ستةيتجاوزلاأجلفياوضاتالمفاطريقعنتطبيقهاأوالمعاهدة
كمامدة-

أطولمدةأننعتقدوممكن.وقتأسرعفيحلولمقترحاتلتقديملتقديممعقولةيبدو-

فييصبحاأنإلىبالمتعاقدينتؤديقدهذهمن
ا

واقعيةوضعية
ا

Le . m Si tuation de fai t

لم

المتعلقةالاتفاقياتأيضاكرستهقدالتفاوضأسلوبفإنالاتفاقي،الصعيدعلى

"،)الملحقالاستثمارلضمانالعربيةللمؤسسةالمنشئةكالاتفاقيةالاستثماربضمان

التيالأخرىالثنائيةالاتفاقياتمنكغيرهاالاتفاقيتانهاتاننصتوقد.(2الفصل
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

افإنأخرى.إلىاتفاقيةمنالمدةهذهتختلفوللتفاوض.معينةمدةعلىإليهاتعرضمنا

بالمدةهذهحددتقدالاستثمارلضمانالعربيةالاتفاقيةكانت
Rn[لانطلاقالمواليةيوما

لابأجلاكتفتقدالدوليةسيولاتفاقيةفإنالطرفين،أحدرغبةعلىبناءالمفاوضات

1يتجاوز 20
ما.يو

أنهعلىتنصانالاتفاقيتينفإنالمفاوضاتإليهاتؤولأنيمكنالتيالنتيجةعنأما

مرحلةإلىالذهابيمكنفإنهالمطروح،للنزاعحلإيجادفيالتفاوضمحاولاتفشلتإذا

المصالحة.بطورذلكقبلالمرورلزومعلىالأطرافيتفقلمماالتحكيم

إمكانية1991)لسنةالعربيةعماناتفاقيةأقرتفقدالعربيتين،للأتفاقيتينخلافاو

إجراءاتإلىإطلاقاتتعرضلموالتحكيم،إلىالمرورقبلالمصالحةأسلوبإتباع

التحكيم(.وبالمصالحةالمتعلقالملحقمنأ)الفصلالتفاوض

منفهناكالرفض،والقبولبينيتراوحنقداواجهتالوديةالإجراءاتأنالحقيقةو

الإجراءاتفيإطالةالتحكيمإلىالمرورقبلالتفاوضمرحلةاعتمادأنيعتقدمنالفقهاء

ماهووأيضا،المصالحةبطورالمرورضرورةعلىالأطرافاتفقاإذخصوصاإلاليس

التحكيم.إلىالوصلقبلثقيلةالإجراءاتيجعل

تحكيمثم)تفاوضالوديةبالمرحلةالمرورأنيعتقدالفقهاءمنآخرجانبهناكبينما

وتفاوضأو
قبلودياحلأيجدأنقيللمتنازعينأكبرفرصةيعطيتحكيم(ثممصالحة

يفسرماوهوالطرفين.بينالقطيعةمعناهالتحكيم?!sالولأنالتحكيمإلىالمرور

التحكيم.إلىالطرفانفيهاالتجأالتيالاستثمارمجالفيالقضاياندرة

والجزائربينالمبرمةالثنائيةالاتفاقياتتكريسمنازع-بدونيؤكده-التحليلهذاو

ويكفيالتخكيِم:إلىالذهابقبلضروريةومسبقةكمرحلةالتفاوضلمبدأأخرىبلدان

Iلسنةالفرنسيةالجزائريةبالاتفاقيةالحصرلاالمثالسبيلعلىنذكرأن 1 0،8لمادة994

.07المادة9971لسنةالقطريةالجزائريةو
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

نزاعكلةواحدةتكونفتكادالاتفاقياتهذهبهاجاءتالتيالصياغةبخصوصأما

بينبالتراضيالمستطاعبقدريسويالآخرالمتعاقدالطرفمستثمروالطرفينأحدبين

المعنيينالطرفين

مما
يعني

بمرحلةالمروريجبإنماوآليةبصفةالتحكيمإلىاللجوءيمكنلاأنه

هومثلماوسيطبدونمباشرةبصفةالتفاوضهذايتمأنعلىالحرصمعالتفاوض،

المصالحة.فيعليهالحال

الطرفانيكونأنبعدتحكمهاالتيالقواعدوالتحكيمإجراءاتسيرعنالآنماذالكنو

الودية؟المرحلةتجاوزاقد

هيعامبوجهالتحكيمإجراءاتيميزماأننقولأنيجبالتفاصيل،فيالخوضقبل

عرضمعادعاءاتهمتساندمؤيداتمنلديهمماتقديمأجلمنللأطرافالممنوحةالحرية

الاستثمارمجالهووألاخاصمجالعننتكلمنحنولكنوتقديمها.يؤدونالتيللطلبات

سيرأثناءالدولةتتمسكأناحتمالهوأيضاهناالإجراءاتتطبعالتيفالخاصية

تحتالنزاعفيللنظرالتحكيممحكمةاختصاصبعدمعليهامدعىبصفتهاالإجراءات

منبعضاأنإلاالرسمي.قضائهادونلقضاءوجودلاأنوالقضائيةالسيادةعنوان

والالتزاماتيتنافىباعتبارهالتصرفهذاالدولةعلىينعونمنالمحكمينحتىوالفقهاء

لهيئةالاختصاصتأكدقدوأمابالتحكيم،رضائهابينهامنوعليهاوافقتالتيالتعاقدية

والإجراءاتهذهبينمنوعليه،المتفقالتحكيم
اتخاذأوتحقيقبإجراءالإذنلا،لما

Desتحفظيةأومؤقتةإجراءات mesures provisoires ou conservatoiresدون

مضطرةتصبحسوفالتحكيميةالمحكمةفإنلكذأجلمنوالنزاع.بأصلالمساس

من47الفصليقضيفمثلاالإجراءاتلهذهمباشرتهاعندالدولبمحاكمللأستعانة

-24- Fouchard
,
PH :

"

La coopération du présiden t du tri bunal de grande instance à l
'

arb

"

Revue arbitrage , 1985 , p5 e t s
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

بأنهبالاستثمارالمتعلقةالمنازعاتلتسويةالدوليللمركزالتابعا@يمنظام
ا

زيجو

ذلكغيرعلىالطرفاناتفقإذاإلاللمحكمة
في

ذلك،تتطلبالظروفأنقدرتإذاماحالة

الطرفينمنأيحقوقعلىللمحافظةاتخاذهايجبمؤقتةإجراءاتبأنتوصيأنما
(25)

ذلكمنبالرغمأنهإلاالحالات،ههذمثلفيمطلوبالدولةقضاءتدخلأنقلناإذاولكن

ماأنرأتإذاالمركزمنالمقدمالمساعدةطلبترفضأنوطنيةمحكمةلأيجازكله،

enceعاماختصاصمنبهيتمتع généraleَجميعفيينفردبالفصليجعلهأ

والمؤقتةبالأصلالمتعلقةالجوانبفيهابماالنزاعجوانب
(2E)

.

النظامفإنالمحكمة،تشكيلإجراءاتخصوصفيأنهنذكرأنيجبأخرى،جهةمن

الأنظمةمنغيرهعنيتميزبالاستثماراتالمتعلقةالمنازعاتلتسويةالدوليالمركز

9الأ CSJذلكعلىالدليلوالتحكيم.هيئةتشكيلفيالأطرافحريةمبدأعلىاعتمادههو

فيحتىأنه
حالة

تتشكلالمحكمةأنباعتبارالثالثالمحكمعلىالأطرافاتفاقعدم

الذالمركزإدارةمجلسرئيسإلىالرجوعيقعفإنهمحكمين،ثلأثةمنبالضرورة
يتولىي

الأطراف.استشارةبعدلكذيتمأنبشرطتعيينه

يتعلقفيماالحريةمنكبيراقدراالأطرافخولتقدالاتفاقيةأنمنبالرغملكنو

رغبةعدمأوالمحكمينعددعلىالاتفاقعدمأنأكدتقدأنهاإلاالتحكيممحكمةبتشكيل

جانبمنالاتفاقيةأوجبتفيماالإجراءات.توقيفإلىلكنيؤديلنالتعاونفيمنهماأي

الأطرافجنسيةغيرأخرىجنسياتمنالمحكمينمنالغالبةالنسبةتكونماأنعلىآخر

المحكمين،حيادضمانهوذلكمنالمنشودالغرضوعنهم.وكلأءإلىهؤلاءتحوللا@

-25- S ur ces mesures
,
voir à titre d

'

exemple , Marchais , B . P :
"

Mesures prov isoires et aut

275nom ie du sys tème d
'

arbitrage CIRDI
"

in D . P. C . I , 1988
, p

Voi r

i in Revue arbi trage , 1 985
, p

لا
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

وفيالتحيزعدموالاستقلاليةبصفاتيتصفأنالمحكمعلىيجبأنهإلىإضافة

مراكزمنغيرهعنالاستثمارنزاعاتلتسويةالدوليالمركزتحكيميتميزالمجالهذا

أنأساسعلىتحكيمياقرارالهالتابعةالإبطاللجانإحدىأبطلتبأنالأخرى،التحكيم

Deجليبشكلالحيادصفةغياب façon manifesteأساسيةإجرائيةلقاعدةخرقايعد

الإبطال.هذامثلمعهتستوجب

عليهايطغىأنهإلاالأطرافإدارةإلىتخضعالإجرائيةالقواعدأغلبأنأخيرانلأحظ

علىالمنطبقالقانونمستوىعلىالتدويلهذامثلنشهدأنيمكنفهلالتدويل.صبغة

اع؟النزاعالنزموضوع

النزاعموضوععلىالم@نال@بقةائقواع@دالثاني:المبحث

تختارالتيالحالةحالتان،هنالكالنزاعأصلعلىالمنطبقةالقواعدلموضوعبالنسبة

اختيار.أيفيهايوجدلاالتيوالحالةالقانونهذاالأطراففيها

الأطرافيختارهالذيللقانونالمحكمينتطبيقالفقهمنجانبالحقيقةفييرجع

الما،هوذلكمردأنآخرونيرىبينماالإدارة.سلطانمبدأعلىجوهرهفييعتمدلكونه
بع

للعقد.الإلزامي

القانوناختيارفيالاستثمارعقودعلىالأطرافحريةمبدأتطبيقيمكنهللكنو

النزاع؟أصلعلىالتطبيقالواج@

خاصةاليومالسائدهوالنزاعأصلعلىالمطبقالقانوناختيارفيالأطرافحريةإن

عقودعلىالمبدأهذامثلتطبيقفإنالعادية،الدوليةالاقتصاديةالعقودمستوىعلى

الدولةوجودهوأشرنا؟كماالعقود؟بهتتميزماأنلكذمصاعب،يلقىقدالاستثمار

العقد.فيكطرف

الأندلسي:حميدانظر-27
ا

المحكماستقلألية
ا

لعا09العددالمغربيةالمحامونمجلة
م

1 وص.992
ما

يليها.
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

التنصيصبضرورةالخيرةهذهتتمسكمافغالباللدولةترجعالتشريعسلطةأنوبما

الدولةتغييرلاحتمالاتدرءاالعقدعلىبالمستثمريربطهاالذيالاستثمارعقدصلب

العقد.حياةمنمرحلةأيفيلتشريعاتها
المستثمري@شرطماعادةفإنهالسببلهذاو

العقدفيبندإدراج
العقدعلىالمنطبقالقانونثباتبنديسمى

بعد.ليسوإبرامهيوم

يحميأنعلىالمستتمرحرصوالتشريعيةبسلطتهاالدولةتمسكبينالصداملهذاوكان

المستثمريحرصأنجداالمنطقيمنفكانالمستثمراختيارعلىأثرالسلطةهذهصطنفسه

هذامثللكنوبالدولة.يربطهالذيالاستثماريالعقدفيالتشريعيالثباتبندإدراجعلى

Laالملزمةالقوةمبدأأساسعلىلهمؤيدبينفقهياجدلاأثارقدالبند force obligatoire

du contrat،قانونمابلاعقدهوبطبيعتهأنهأساسعلىثانياوأولا

المتعاقدين.بإرادةإلايمكنفلأتغييرهجازفإنوعليه

أصحابهفيعتقدالعقد،علىالتطبيقالواجبالقانونثباتلشرطالمناوئالموقفأما

ملأئماتراهالذيالتشريعإصدارفيالدولةسيادةضدهوالبندهذامثلألما
الوقتوي

Khanللفقيهآخررأيالرأيهذايساندومصالحها.علىحفاظاتشاءالذي . Puالذي

عنأماالكون.والأشياءبطبيعةلصيقةهيالتيللحركيةمنافهوالقانونتجميدأنيعتبر

معفهوالمسألة،منالتحكيميالقضاءفقهموقف
فيأماالثبات.بنودصحة

غيابحالة

العقد.إبراموقتبهالمعمولالقانونتطبيقيجبأنهفيرىالبنود،هذه

جميعها؟المواقفهذهمنواشنطناتفاقيةموقفأينلكنو

لقواعدطبقاالنزاعفيتقضيالتحكيمهيئة"أنالاتفاقيةهذهمن42الفصلفيجاء

المتعاقدةالدولةقانونتطبقالهيئةفإنمااتفاق،يوجدلمفإنالأطراف،يعينهاالتيالقانون

"للمسألةالمنظمةالدوليالقانونقواعدفيهابماالنزاع،فيطرفاتكونماالتي

(28)

هوو

28 - Med . L . hachem:
"

Le droi t appl icable au contrat d
'

investissement selon l
'

artic le 42 d

12 1convention B . I . R . D
"

in Revue Tun is ienne de droit
,
1992

, p
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

اختارهالذيالتطبيقالواجببالقانونجهةمنيأخذأنهبماوسطي،الحقيقةفيموقف

المتعاقدةالدولةقانونمبدئياكانإذالكنوالدولي.بالقانونأخرىجهةمنوالأطراف

أنهإلاالنزاعموضوععلىالتطبيقالواجبالقانونهويكونلأنطبيعياالمؤهلهو
في

ماكثيراالواقع،
هذاأنبدعوىالدوليالقانونلصالحالمحكمطرفمناستبعادهيجري

Iln.دولةأيباسمأحكامايصدرأنلهيمكنلاالأخير
'

a pas de for.

فعليهبالنتيجة،و

يقعإنوحتىالدوليالعامالنظاموهوألاوحيدواحدنظامواحدةنظامحمايةفقط

العقد.فيالقانونهذاعلىالتنصيص
و

الدولةقانوناستبعادإلىالمحكمأيضايلجأقد

تحتالطرفينقبلمنصريحةبصفةاختبركانإنوحتىالنزاعفيالطرفالمتعاقدة،

حجج
واعالنزموضوعيحكملأنملأئمغيرلأنهأوناقصهونظرهفيلأنهإمامختلفة،

ماأوالدولي،(القانون"بفكرةعنهالتعويضوج@بالتالي
التجاربقانونأيضايسمى

Lex mercatoria
وغامض.ومحايدهووالولادةمنذعرفيهوالقانونهذاأنالعلممع

المستثمر،والدولةبينالموجودالتوازنعدمليكرسجاءقانونفهوذاكوهذامنأكثر

سيادةمنتملكمابكلالدولةعلىالمستثمرتغليبوبل
;29)

.

فيحتىالمشهدنفسعلىنعثرأنيمكنهللكنو
حالة

لقانونالأطرافاختيارعدم

مسألةالوضعيةهذهتثيرالنزاع؟أصلعلىينطبق
هيوالأهميةغايةفي

حالفيأنه

صريحاختيارأيغياب
حلفأيالنزاع،أصلعلىالتطبيقالواجبللقانونضمنيإوأ

الطرفينلأحدالوطنيالقانونيطبقأنيجبهلالنزاع،فيالفصلفيعليهالاعتماديمكن

محايد؟قانونبمثابةيكونآخرقانوناختيارأمالعقدفي

مدةأنمنذالرأياستقرالحقيقةفي
فيالدوليةالعدلمحكمةأقرتأنمنذتحديداو

الدولبينالمبرمةالعقودعداعقدكل"أنعلىالصربيةوالبرازيليةالقروضقضية

,
29 - La garde . P

"

Approche critique de la lex mercatoria
"

Etudes offertes à Goldma

, Pari s . 1 982 . p l 2
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الاستثمارمنارعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

الاتجاهنفسهوو."داخليقانونفيأساسهاتجدالعام،القانونأشخاصمنباعتبارها

9291سنةلهاقرارفيالفرنسيةالتعقيبمحكمةإليهذهبتالذي
.

اعتباريمكنثمة،منو

بلأعقدبوجوديقولالذيالرأيعلىصريحردبمثابةالتاريخذلكمنذالقرارينهذين

المشكلةأنإلاقانولما.
تتنازعاننظريتانفهنالكقائمة،تبقىالقانونهذاتحديدفي

أصلعلىالتطبيقالواجبالقانونتحديدفيالمحكمإليهايستندأنيجبالتيالمرجعية

تطبيقإلىتؤديوالتيالقوانينتنازعنظريةتطبيقأنتعتبروالتيفرنسية

هذامثللتحديدسلوكهيجبالذيهوالإسنادمعياراستعمالعبرمالدولةداخليقانون

Viالإسنادلمعياراستعمالهالأنانتقاداتلقيتقدالنظريةهذهأنإلاّالقانون. nd ice

de ra ttachemen t
الدوليالطابعمعيتطابقلنسوفوطنيقانوناختيارإلىيؤدي

اع.النزموضوعالدوليةالمعاملاتيطبعالذي

Gnالأستانيقودهاوالتيالثاندِةأما ldman

القانونأنمقولةعلىأساساتعتمدفهي

La-الآنمايعرفماأوللتجارالدولي Lex mercatoriaعلىبالتطبيقالجديروحدههو

القوانينكلتعلوومتجانسةمتكاملةقانونيةوحدةيشكلبدورهوهوالنزاعموضوع

ول.للدالوطنية

بهيقصدوقدالقانونً،بقواعديسمى@مماجزءاالآنأصبحالقانونهذاأنشكلا

وهيالدوليين.التجارطرفمنالممارسةالتجاريةالأعراف
استعملتهاالتيالعبارةذات

أنهعلىمنه4الفقرةفيجاءحيث9931أفريل26لىالتونسيةالتحكيممجلةمن72المادة

العقدلشروطوفقاالنزاعفيالتحكيمهيئةتبتالأحوالجميعفي
مع

الاعتباربعينالأخذ

المعاملةً.علىالمنطبقالتجاريالعرف

اتفاقيةوهماإليهماأشرتاللتانالاتفاقيتانفهناكالدوليةللاتفاقياتبالنسبةأما

1لسنةواشنطن .()بالاستثمارالمعلقةالعربيةوالاتفاقية,965
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

إذاماوهوالأهميةغايةفيمسألةتثيرواشنطناتفاقيةأنإلىالإشارةتجدرالبدء،في

والداخلي.الدوليالقانونمنكلتطبيقفيترتيبإيجاديمكن

الاتجاهأماالقانونيين،بينبالتساوييقولاتجاهاتجاهان،الواقعفييوجدفهنا

فيالدوليالقانونفيرتبالآخر
وهذاالداخلي.القانونيليهثمالسلممنالأولالصنف

الطرفالمتعاقدةللدولةالداخليالقانونحسابعلىالدوليللقانونالأولويةإعطاءيعني

اع.النزفي

واحدةمرةاستبعادهأوالداخليالقانونتكملةإمّاهوالترتيبهذاانعكاساتبينومن

الدولي.العامالنظاميخالفالقانونهذاأنتبيناإنالدوليالقانونمواجهةفي

ضعوفيالعقدوأحكامالاتفاقيةأحكاممبدئياوضعت@انالعربيةالاتفاقياتأما

العربيةللدولالمشتركةالقواعدكلهلكذمنبالرغمتفضلفإنهاالقيمة،حيثمنمتساو

الدوليةالاتفاقياتعننظرنا-فيتبتعد-لابذلكوهيالدولي،القانوناعدقوأقلوبدرجة

لها.العربيةالصفةحيثمنإلاّ

جميعفيولكن
فيتغفلأنالتحكيملمحكمةيجوزلاأنهعلىالفقهاءيتفقالحالات،

قاعدةوجودعدمإلىاستناداالنزاعموضوعاتمنموضوعأيفتيالفصلحكمها

الموجودةالقانونيةالقاعدةفيلغموضأوالموضوعفذا@تحكمقانونية
(3C)

.

المكرسةالعدالةإنكاربنظريةشبيهةفهيالنقطةهذهبخصوص-أنهونعتقد

الداخلي.ْ.القانونفي

لنالأصل،حيثمنالتطبيقالواجبالقانونوفحصالإجراءاتمنالانتهاءإثووعلى

عليها.المعروضةالقضيةفيقرارهاإصدارسوىالتحكيملهيئةيبقى

.56u-,1974،النهضةدارالدوليهص،الخاصةالعلاقاتفيالتحكيمراشد:َساميةد.--30
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الاسنتمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

التحكيصيالقراوالثالث:البحث

للقرار.بالنسبةمهمتانمرحلتانالإصدا@اهذبعدوماارالقرإصداريشكل

بطبيعةيعنيوهذاالإجماع،أولأغلبيةاقاعدةإلىإصدارهفيالتحكيميالقرارويخضع

طرفمنمداولةموضوعيكونأنيجبالقرارفإنالمحكمينتعددحالةفيأنهالحال

كماالمحكمين.أغلبيةقبلمنيمضىوأنجميعاالمحكمينهؤلاء
القراريحملأنيجب

بشأنهاأثيرالتيالموضوعاتجميعإصدارهعنديشتملوأنماالإصدار،ومكانتاريخ

اع.لنزا

تسبيبموضوعفإنالتحكيمي،القراريتضمنهاأنيج@التيالعناصرهذهجانبإلى

القرارتعليلضرورةحولجدلاأثارتالتيالموضوعاتأهممنيعتبرالتحكيميالقرار

اللأتينيةالمدرسةمدرستين،بيننميزأنلنايمكنالإطارهذاوفيعدمه.منالتحكيمي

وطلباتدفوعاتمناقشةأنتعتبرلأنهاالتحكيميةالقراراتتعليلالمحكمينتلزمالتي

لحقالتحكيممحكمةاحترامبابمنيعدقرارهإلىالمحكمتوصلكيفيةوتبيانماالخصوم،

التحكيمية.القراراتتعليلبوجوبتقرلافهيالأنجلوسكسونيةالمدرسةأمّاالدفاع.

عنهم.تصدرالتيالتحكيميةالقراراتتعليلعدمعلىدرجوامثلاالإنجليزفالمحكمون

هيوالتعليلمسألةمنالعربيةالإقليميةوكذلكالدوليةالاتفاقياتموقفعناماذولكن

تعنينعلم-كمااتفاقيات-
الاستثمارات؟خاصعة

48فالفصلتأويل،إلىتحتاجولامحسومةالمسألةفإنواشنطنلاتفاقيةبالنسبة

3فقرة
طرحتمسألةكلالحكميدطاولأنيج@أنهعلىينصفهوالجان@،هذافيصريح

اعتبرتفقدالقاعدةلهذهمباشروكأثرعليهلا.بنيالتيالأسبابيبينوأنالمحكمةعلى

9991ديسمبر22قرارصدربتاريخفيالإبطاللجنة
جمهوريةضدشركةقضيةفي

اغينيا
منالتليلأنيعنيوهذاالتحكيمي.القرارإبطالمعهيستوجبالتعليلعدم

لمجماوبالتاليالتحكيم.اتفاقيةعليهتنصلمولوحتىالعامبالنظامتتعلقالتيالمسائل

النظام.بهذالعلاقتهالمعللغيرالتحكيميالقرارإبطالطلب
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

للمؤسسةالمنشئةالاتفاقيةأيضابهأخذتقدالتحكَيميالقرارتسبيبوجوبإن

1لسنةالاستثمارلضمانالعربية 97 تكونبأنيقضيوالذيملحقهامن4الفصلفي1

جلية.بصفةمعللةالتحكيمهيئةقرارات

كرسهالذيذاكعنوالعربيةالدوليةالاتفاقيتينقبلمنالمعتمدالحلويختلف

7)الفصلالتحكيميالقرارلتعليلعدمفيهللأطرافأباحالذيالتونسيالمشرع 2فقرة5

التعليلهوالمبدأكانن@التحكيم(مجلةمن

1الفصلفيأكدالذيالفرنسيالمشرعمعالموقفهذاويتعارض 47 قانونمن1

لفقهكان@انالتحكيمي.القرارتعليلوجوبعلىالجديدالفرنسيالمدنيةالاجراءات

النظامبقواعدذلكيمسألاّبشرطتعليلعدميجوزأنهوهوآخررأيالفرنسيالقضاء

وهيالتنفيذمرحلةتأتيالتحكيميالقرارصدور
ماوكثيراحاسمة،مرحلةتعد

القرارهذافيالطعنإمكانيةأنالعلممعتنفيذه.بدرجةتحكيميقرارأيفعاليةقياسيقع

قدتكونالتيالتحكيمبقراراتترتبطخصوصياتكلهاوهذهللأطراف.مفتوحةتبقى

بالاستثمارات.تتعلقمنازعاتفيفصلت

المرادالدولةأجهزةمنيطلبفإنهعامبوجهالتحكيمقراراتبتنفيذأولايتعلقوفيما

revetiالتنفيذيةبالصيغةالقرارهذابإكساءنالإذإقليمهاعلىالتحكيمالقرارتنفيذ r

La sentence arbitral la formule executoire.اإذعنهاالتخلييقعالقاعدةهذهولكن

الاستثمار.ميدانإلىرجعناما

متعاقدةدولةكلتعتبرأنّهًعلى9651لسنةواشنطناتفاقيةمن54الفصلوينص

يقضيالتيالماليةالالتزاماتوتنفذلها،ملأالاتفاقيةلهذهطبقاالصادرالمحكمينحكم

الدوله.تلكمحاكمإحدىمنوصادرانهائياحكماكانلوكماأراضيهافيالحكمبها

3 7الفصلينص-1 علىالأطرافيتفقلممامعللا،التحكيمحكميكونأنيجبيلي:َماعلى2فقرة5

ذلدً..خلأف
@
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

مماألغي،قدالتنفيذيةبالصيغةالإكساءبإجراءاتالعملأنالفصلهذامنويستفاد
يعني

exécutionالطوعيالتنفيذإلىاللجوءأنأيضا spontaneeإلاّالمبدأ.هوالتحكيميللقرار

للأعترافيسعىالذيالطرفإلزامعلىأخرىجهةمنتنصالفصلنفسمن2الفقرةأنّ

قدالدولةتكونماقدالتيالأخرىللجهةأوالمختصةللمحكمةيقدمأنلتنفيذهأوبالحكم

محكمةبتعيينالعامالسكرتيرمنعليهامصدقاالحكممنصورةالغرضلهذاعينتها

التعيين.هذامثلفيلاحقتغييروبكلالغرض،لهذاأخرىجهةأومختصة

بتسويةالمتعلقة9741لسنةالعربيةالاتفاقيةمن25المادةقضتفقدعربيا،أما

ىالأخرالعربيةالدولومواطنيالعربيللأستثمارالمضيفةالدولبينلاستثمارانزاعات

وتنفذلأطرافها،ملزمةتكونالتحكيميةالقراراتأنمنواشنطناتفاقيةبهقضتبما

بأحكامالأمرتعلقلوكمافيه،طرفارعاياهاأحديكونأوالنزاعفيطرفاتكونالتيالدول

بجميعالتحكيميالقرارويتمتعالملزمة.الصبغةذاتالوطنيةمحاكمهاعنصادرةزهائية

الوطنية.القضائيةالأحكامبهاتتمتعالتيالتنفيذضمانات

لسنةعمانواتفاقيةالاستثمار،لضمانالعربيةللمؤسسةالمنشأةالاتفاقيةفيأمّا

1 أجلأالتحكيمهيئةحددتاإذإلاوالإلزامالنفاذصبغةلهتكونالتحكيميالقرارفإن،990

لتنفيذه
(32)

.

مسألةتطرحالتنفيذعندولكن
ألاالأهميةغايةفي

بحصانةالتمسكإشكاليةوهي

dالتنفيذ
'

exécutionبهاتتمتعالتيالتنفيذحصانةأنهلآخروبمعنى1،س

هيالدولة
دونالأموالمنصنفعلىمقتصرةأنهاأوومكاسبهاأموالهالجميعشاملة

الآخر؟

3 2
-

ذلك،أنيؤكدحرشانيالأستاذكاناند
قبلمنعليهاالمنصوصالتحكيميةالقراراتأنيعني

Voirالتنفيذيةبالصيغةالإكساءإلىبحاجةليستهيالاتفاقيتين Horchani :
"

L
'

investissemen

"

C .E . R . P Tunis 1 992 . p . 38
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

يجري
Lesالمخصصةالأموالبينالتمييزعادة biens affectésالدولةلممارسة

هنايقصدوهلاقتصادية.أنشطةلممارسةالمخصصةوالأموالسيادة،كسلطةنشاطها

دالمقصوأمالتحكيميالقرارضدهاالصادرالدولةإقليمعلىالموجودةالأموالبالأموال

قبلمنالتنفيذحصانةعنالتخليأننعتقدالخارج؟.فيالموجودةالدولةأموالأيضابها

التنفيذأنّبمعنىتكون.لاأوومطلقةشاملةتكونأنإمافهيتتجزأ،أنيمكنلاالدولة

الخارج.أوالداخلفيموجودةأكانتسواءالأموالعلىيقعأنيجب

للطعنقابلهوآخر،قراروكأيالتحكيميالقرارأنإلىالنهايةفينشيرأنيبقى

القرارأنعلىتنصوهيالمدنيةالإجراءاتقانونمنيليهاوما458المادةأحكاموتسري

annuالإبطالبطريقفيهالطعنيجوزالتحكيمي lationيرفعهطلببواسطةلكذويكون

المختصة.المحكمةإلىالأطرافأحد

المتعلقةالدوليةبالاتفاقياتالأمريتعلقعندماالإطارهذافييختلفالوضعأنإلاّ

5فالمادةبالاستثمار، القرارإبطالطل@يقدمبأنتقضيواشنطناتفاقيةمنمثلأ2

الاستثمارنزاعاتلتسويةالدوليللمركزالعامالسكرتيرإلىالتحكيمي
(33)

.

التالية:الأمورأحدعلىالطلبيؤسسأنيمكنلاأنهإلاّ

سليما.تكوينامكونةالمحكمةتكنلماإذ-

جلي+بشكلسلطتهاالمحكمةتجاوزتاإن-

المحكمة.أعضاءأحدعلىمشروعغيرتأثيروقعإذا-

عليها.بنيالتيالأسباببيانفيالحكمأخفقاإذ-

33 - Sur cet artic le , vo ir De Berranger .T : « L
'

artic le 52 de la conven tion de Wash ington

1 988,du1 8 mars 1 965 et les prem iers en se ignemen t de sa prati que
» . Rev Arb i trag

pثه 93 e
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

فينجدهالاقدالحالاتهذهمثلإلأأن
إذالمدنيةالإجراءاتقانونمن458المادة

المادةقلصت
دمجرأنالمثالسبيلعلىفاعتبرتأخرى،حالاتفيووسعتبعضها،في

يكنلمولوحتىالإبطال،لطلبكافياسببايعدللإجراءاتالأساسيةالقواعدإحدىخرق

الإجراءات.بجوهريمسأنشأنهمنالخطورةمنكبيرةدرجةعلىالخرقاهذ

التحكيميالقراركانافإنالإبطال،فيبالنظرالمختصةالقضائيةالجهةحيثمنأما

لتسويةالمركزقراراتإبطالفإنالمحكمة،رئيسإلىبالنظريرجعالعاديالتجاري

اتوهوذالإبطالً.لجنةأيًاته،المركزذهياكلأحدأنظارمنيكونالاستثمارمنازعات

1لسنةالعربيةالاتفاقيةبهأخذتالذيالأسلوب 974fإمكانيةعلىالأخيرةهذهتنصإذ

فيالنظرصلاحيةإليهاتعهدخاصةلجنةإلىالرجوع
التحكيمي.القرارإبطالمسألة

فييسمىبماشبيههوالذيالتحكيميالقرارمراجعةطلبالاتفاقيتينأجازتكما

بالنسبةضمنياالتونسيالمشرعاعتمدهالذيالنظرَإعادةالتماسبَالتونسيالقانون

الدولي.للتحكيمبالنسبةصراحةوأقصاهالداخليةالتحكيميةللقرارات

1لسنةالعربيةالاتفاقيةأما 97 فقدالاستثمار،لضمانالعربيةللمؤلسسةوالمحدثة1

بالاستئناف.أوبالمراجعةالتحكيميالقرارفيللطعنإمكانيةكلأقصت

للقانونطبقاالقرارإبطاليمكنفهلالإبطال،يخصفيمامطروحاالتساؤلويبقى

عكسالتحكيمي،القرارعلىشكليةرقابةإلالهليسالإبطالأنماالعلممعالداخلي

القرار؟علىشاملةرقابةبتسليطيقضيالذيالاستئناف

علىخاصةالاتفاقيةوتعويلبلتمسكهوللإبطالالتعرضعدمأنجهتنامننعتقد

أشكالمنشكلأيمعهيلغيالذيالشيءطواعية،بصفةالقرارتنفيذفيالأطرافنية

أصلا.التحكيميالقرارلهايتعرضأنيمكنالتيالطعون

عرضهسبقماكلمنإليهنخلصأنيمكنالذيالعامالاستنتاجفإنالأخيروفي

اللجوءبسلطةلهاالتابعةالعامةالاعتباريةوالأشخاصللدولةالاعترافأنهووتحليله
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

911هذهلسيادةتقييداجهةمنيعدالاستثمارمجالفيللتحكيم ىأخرجهةمنأنهإلالة.1

منالمخاوفأنإلاالأجنبي.للرأسمالالملحةوالحاجةالعولمةتمليهاضرورةيعتبر

وبشهادةيعودفإنهالتحكيم،إزاءتونسبينهاومنالناميةالدولتبديهكانتالتيالتحكيم

عنبالدفاعالمنازعاتمنالعديدفيالتحكيميالقضاءانشغالإلىالفقهاءمنالعديد

النامية.الدولانشغالاتاهتماماتهمنمسقطاالأجنبيالمستثمر

مرهوناسيظلالاستثمارمنازعاتإطارفيالدوليالتحكيمنجاحنسبةأنيبقى

منالمستثمرحقوقبينالمنشودللتوازنتحقيقهبمدىرأينا-حسبالأولى-بالدرجة

أخرى.جهةمنالناميةللبلدانالسيادةومتطلباتجهة
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

والمراجعالمصادر

والاتفاقيات:القانونيةالنصوص

-

المؤرخالرسميةالجريدةالاستثمارات،بترقيةالمتعلق199?تشريعيمرسوم

في
9931أكتوبر51

.

فيالمؤرخ03_0]رقمالأمر-
الرسميةالجريدةالاستثمار،بتطويرالمتعلقأوت20

47 j scفيالمؤرخ
أوت22

1مارس81فيالمؤرخةواشنطناتفاقية- لتسويةالدوليللمركزوالمحدثة965

لاستثمار.امنازعات

فيالمؤرخةنيويوركاتفاقية-
1 1جوان5 95 أحكاموتنفيذبالاعترافوالخاصة8

المحكمين.

لسنةالعربيةالبلدانفيالعربيةالأموالرؤوسلاستثمارالموحدةالعربيةإتفاقيةا-

1 990
.

1لسنةلاستثمارالضمالماالعربيةللوكالةالمنشأةالعربيةالاتفاقية- 97 1
.

بالعوبية:المراجع

دراسةلاستثمار،امجالفيالمنازعاتلفضكوسيلةالتحكيمعشوش:الحميدعبدد.-

1لإسكندريةاالجامعة،شبابمؤلس@مةمقارنة، 990.

لعام59العددالمغربية،المحامونمجلةالمحكم،استقلأليةالأندلسي:الحميدعبد-

.1974.القاهرةالنهضةدارالخاصة،الدوليةالعلاقاتفيالتحكيمراشد:سامية-
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

ةبالأجنبمهالموأجع

Abed . A : L
'

encadrement juridique des investissements à travers le cod

,d'incitation aux investissements
,
thèse , Fac . Droit Tuni

Cheikh .M : Les instruments juridiques de la politique algèrienne de

,hydrocarburesL . G .D . J
,
Paris

.M:L
'

Etat et les entreprises pub l iques en Tun isie
,
thèse Fac.

1 997,DroitTun is

T : L
'

artic le 52 de la convention de Washington du 1 8 Mars.

1 988,1965et les premiers enseignements de sa pratique in Rev . Arb i trage

1 965,FouchardPh . : L
'

arbitrage commercial internationnal
,
L .G . D . J , Pari

Ph . : La coopération du président du tribunal de grande instance

,l'arbitrage Rev . Arbitrag

M .L . : Le droi t applicable au con trat d
'

investissement selon l
'

artic l

42 de la conven tion B IRD m T . T. D m

..HachemM .L . : L
'

arbitrage international dans le nouveau code de l
'

arbi trag

.R.T .D

1 992,HorchaniF. : L
'

investissement interarabe . C .E .R . P. Tuni

P. : Approche critique de la lex . Mercatoria ,
Etudes offertes

,Goldman,Litec
,
Paris

-LeboulangerPh . : Etat po l i tique et arbi trage
- l

'

affaire du plateau des pyr

,mides,Rev . Arbitrage

,MarchaisB . P. : Mesures provisoires et autonomie du sys tème de l
'

arbitrag

,C.I@

,tiers-monde dans l
'

arbitrage international , Rev . Arbitrageصأ:ح
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الاستثمارمنازعاتمجالفيالتحكيمخصوصية

,SternB . : Trois arbitrages , un mIme prob lème ,
trois so lutions ,

Rev . Arbitrag

P. :Les clauses de stabilisation ou d
'

intangibilitE insErEes dans le

,accordsde dèveloppement économique ,
in Mèlanges Roussea

2,ZahiA . , L
'

Etat et l
'

arb itrage ,
OPU - Publisud . Alger, Pari
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